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 ؟نهاية الخدمة تكيف نحمي تعويضا

  
 فيفيان عقيقي

  
ى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ية خدمتهم لدلف مضمون، كتعويضات لنهاأ 480حو مليار دولار، يدّخرها ن 7.3لف مليار ليرة، أو ما يعادل أ 11

الأهلية،  ، في ظلّ الحرب1992و 1984ة في حال انهيار سعر الصرف، على غرار ما حصل بين عامي يمتها الشرائيقهذه التعويضات معرّضة دائماً لخسارة 
 ليرة 2850ليرات إلى  5وات من سن 8عندما تراجع سعر الليرة إزاء الدولار في 

ة وقيمة تعويضاتهم، تشكّلت الدهشة الأولى ت نهاية الخدماقام التي استحصلنا عليها من صندوق الضمان حول عدد المسجّلين في فرع تعويضد تحليل الأر عن
بل جدّاً فحسب، هشة بكون المبلغ ضئيلًا علّق الدألف دولار أميركي فقط لا غير! حسناً، لا تت 15مضمون هو عدل الوسطي لتعويض كل من معرفة أن الم

 .ية أو تغيّر في سعر الصرفأي موجة تضخّم كونه غير محمي أبداً، ويكفي أن نتخيّل كم ستبلغ قيمته الشرائية في ظلّ 
بقي  هما بلغت الكلفة، وطالماالصرف، مر الليرة، وهو يعلن باستمرار التزامه بسياسة تثبيت سعر لمنع المضاربات على سع يبذل مصرف لبنان جهوداً حثيثة

 مزيد من الأكلاف؟ا عن تسديد النيقضي بذلك. ولكن ماذا لو تغيّر القرار السياسي؟ أو ماذا لو عجز « السياسي القرار»
ق الوطني للضمان ر الصندو مويل عجز الموازنة العامّة طوال ربع القرن الماضي، أُجبالليرة إزاء الدولار وتفي سياق إدارة السيولة لتثبيت سعر صرف 

لى شكل ودائع بالليرة لدى المصارف التجارية ، وتوظيفها عاً صندوق للتأمينات الاجتماعية في لبنان، على تحرير كلّ أمواله بالليرة حصر  عي، وهو أكبرالاجتما
 .تمويل عجز الموازنةالتي تُصدرها وزارة المال  سندات الخزينة بالليرة واكتتابات في

 

 
 
 

 
ظامية في ل العمالة النمح عنهم لدى فرع تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان. هؤلاء يمثّلون مجي لبنان، مصرّ ألف مضمون ف 480وجد نحو الياً، يح

من القوى العاملة المهمّة اضعين لنظام التقاعد والسائقين العموميين. هذه الشريحة والمؤسّسات العامّة والعاملين في القطاع العامّ غير الخ القطاع الخاصّ 
التضخّم، « غول»طلاق انهيار سعر الليرة وانرّرين في حال ضألف فرد في لبنان، تقف اليوم في مقدّمة المُت 800ع على عاتقها إعالة نحو نية، التي يقاللبنا

 .ب بل لأنها مُهدّدة بخسارة القيمة الشرائية لتعويضاتهاليس لأنها تتقاضى أجورها بالليرة فحس
ة لبنانية. ألف مليار لير  11ي، تبلغ قيمة تعويضات نهاية الخدمة المُجمّعة في حسابات المضمونين نحو مان الاجتماعاءات الصندوق الوطني للضوفق إحص

مّا مودعة بالليرة اللبنانية لدى المصارف )%( و 52.8ة هذه التعويضات موظّفة، إمّا في سندات الخزينة )% من قيم96 الباقي فيُستعمل ا القسم %(، أمّ 47.2ا 
 .ن دون فوائدراكمتها كدين مُستتر مفي الصندوق وم العجز في فرع المرض والأمومة، وذلك نتيجة تخلّف الدولة عن دفع مساهماتها للقانون لسدّ خلافاً 

ر سعر الصرف رجة عالية جدّاً من مخاطمونين لداً وفي سندات الخزينة والودائع فقط، يعرّض تعويضات المضهذا التركّز الشديد للتوظيفات في الليرة حصر 
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 .والتوقّف عن السداد، ويفقدها أي حماية
)الاستثمار في مشاريع ظيف أموال الضمان، اقتراحات عدّة لتنويع محفظة التوظيفات كلّفة بوضع سياسات تو لاستشارية المُ افي السابق، قدّمت اللجنة المالية 

لم يقرّها. لا ينفي مدير عام الصندوق محمد كركي الأمر، بل يعيده إلى  إدارة الضمانبي وذهب(، إلّا أن مجلس )نقد أجنسكنية وصناديق استثمار( والعملات 
حصل انخفاض في سعر الصرف الليرة؟ يردّ كركي: لكن ماذا لو «. ل عملة أموال نهاية الخدمة أو التداول بهاة السياسية على استبداموافقة السلط معد»
 .«ات والضمان، الكل متضرّر وليس فقط الضمانفراد والمؤسسنون في خطر، الدولة والأميع سيكو عندها الج»

ود أشكال عدّة لحماية الذمم ن مسؤولية القرار هي سياسية بالدرجة الأولى. ويشير إلى وجالتسليم، مع إقراره بأبل نحّاس على ر لا يوافق وزير العمل السابق ش
ر يتفترض الأوضاع الاقتصادية الراهنة التفك»يقول نحاس: «. لات أجنبية أو ذهبإلى شراء عم ن شراء سندات دين الدولةلتحوّل ميمكن ا»النقدية عموماً، إذ 

ية لجعل دين الضمان )أي سندات الخزينة التي توظّف تصادي للناس. ونقطة الانطلاق هي التفاوض مع السلطة السياسالأمن الاجتماعي والاقبكيفية صون 
، أن تلتزم بتسديده أولاً التالي عليها بون له الأولوية على سائر دائني الدولة في حال تخلّف الأخيرة عن السداد، و اً، أي أن تكاية الخدمة( ديناً ممتاز أموال نهفيها 

قبل أي دائن آخر حقّ  الأموال وق أو أي غلاء وتضخّم ثانياً، فضلًا عن إعطاء أصحاب هذهوأن تعوّض له أي خسارة ناتجة من سعر صرف الليرة في الس
 .«يونهامكّن من دفع دتعملية بيع أصول أو خصخصة لموجودات الدولة في حال لجأت إلى هذه الآليات للشفعة من كلّ ال

الراهنة تتّسم الأوضاع ل سوى المصرّح عنهم في فرع نهاية الخدمة، إلّا أنها في تؤمّن إلّا حماية مُجتزأة، وفق ما يقول نحاس، وهي لا تطا هذه الحلول لا
 .عيالأمن الاجتما د محلّها على جدول الأعمال، إذا كان هناك من لا يزال يحرص ولو قليلًا على، ويجب أن تجبالأولوية

 
 

 


